


الغرامات التأخيرية في العقود الادارية
 عبد الرحمن عباس ادعين

كلية المستقبل/ قسم القانون 
الخلاصة 
كان لدينا في هذا البحث مقدمة في غرامة تأخير،و فرض حق الدولة على المقاول الذي تأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية وبدون وجود أسباب تعسفية ل هذا التأخير،فإننا أوضح أيضا أن الغرامة تأخير يكون دائما الاستعاضة عن العقد الإداري، وكذلك أوضح في نص التشريعات الإدارية،مثل الشروط العامة للأحوال أشغال الهندسة المدنية، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية،ونحن أيضا المتميزة بين غرامة التأخير وحالات قانونية أخرى مثل حالة العقوبات،و غرامة تهديدية وشرحنا الفرق بينهما، و اعتبرنا أن يفترض الضرر لتنفيذ تأخير العقود الإدارية لا تحتاج إلى إثبات الضرر من قبل الإدارة،يتم فرض غرامة تأخير بمجرد أن تأخير المقاول ل فترات التأخير في تنفيذ المقرر،وبالتالي يمكن لل إدارة خصمها من مستحقات المقاول دون الحاجة لإصدار حكم قضائي،ثم شرحنا في هذا البحث أكثر الخصائص المهمة لل غرامات تأخير وشروط توافر على المقاول مع الإدارة، ثم شرحنا الحالات التي يمكن إدارة إعفاء المقاول من غرامة التأخير.
ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:-

1 - لا يجوز تخفيض الغرامة تأخير أو إعفاء المقاول من ذلك بحجة عدم الحصول على الضرر من قبل القضاء،حتى لو بالغت في تقديرها لأنها أمور تقديرية تتعلق الإدارة.

2 - وتعتبر التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الإدارية ، مثل الشروط العامة ل مقاولات الأعمال والهندسة المدنية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو القانون المدني العراقي حتى بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و عفا عليها الزمن التشريعات لا تتناسب مع التطور الحالي يحدث في مجال العقود الإدارية و المشاريع الاستثمارية العملاقة والدولة لا تغطي جميع المشاكل التي تحصل في هذه العقود.

3 - أن محكمة القضاء الإداري المختصة تسوية تجادل في العقود الإدارية (عقود البناء)،التي شكلتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في إطار تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لعام 2007 لا يمكن حل جميع المنازعات التي ترتبط مع العقود الإدارية على مستوى العراق،وأرى ضرورة أن تتوسع لتشمل جميع المحافظات ويرجع ذلك إلى التطور في مجال البناء والاعمار.

4 - أرى ضرورة أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و خاصة عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظات العراق محافظة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع، حيث المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي المحكمة الابتدائية.موظفي الإدارة إدراج ضرورة والعمل خصوصا على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية،من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

5- ضرورة إدراج موظفي الإدارة والعمل بشكل خاص على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الإدارية) في دورات متخصصة داخل وخارج العراق من أجل اطلاعهم على أحدث الأساليب في تنظيم العقود الإدارية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Abstract
We had in this research the introduction in the delay fine , and the state's right imposition on the contractor who delayed in the implementation of his contractual obligations and without the presence of arbitrary reasons for this delay , we also explained that The delay fine always be a replaced by administrative contract, as well as explained in the text the administrative legislations, such as the general conditions of the conditions of civil engineering works ,the instructions of the implementation of government contracts and the instructions of the implementation of the federal budget, we also distinguished  between the delay fine and other legal situations such as the penal condition ,and threatening fine and we explained the difference between them , and we considered that the damage is assumed for delay implementation of administrative contracts does not need to prove the damage by the administration , the delay  fine is imposed once the delay of contractor for the periods of the delay of the scheduled implementation , and therefore administration can deducted from the dues of the contractor without the need to issue a judicial ruling , then we explained in this research the most important characteristics of delay fines and conditions of availability of it on the contractor with the administration , Then we explained the cases in which management can exempt the Contractor from the delay fine .
And through this research we came to the following results :-
1 - shall not reduce the delay fine or to exempt the contractor from it under the pretext of not getting damage by the judiciary, even if exaggerated in its discretion because it is discretionary matters pertaining to the administration .

2 - The current legislations governing the system of administrative contracts, such as the General Conditions for Construction of civil engineering works , instructions implementation of government contracts or even Iraqi civil law in relation to the rules that govern the contract of entrepreneurship , and are considered obsolete legislations do not fit with the current development happening in the field of of administrative contracts and the giant state investment projects and do not cover all the problems that you get in these contracts .

3 - That the competent administrative court settling disputes administrative contracts (construction contracts), formed by the Ministry of Planning and Development Cooperation under the instructions of implementation of government contracts number (1) for the year 2007 can not resolve all of the disputes that associated with administrative contracts  at the level of Iraq , I see the necessity to be expanding it to include all governorates due to the evolution in the field of construction and reconstruction .

4 - I see the necessity for there to be a court of competent jurisdiction to consider the administrative contract disputes and especially the investment plan projects contracts in each governorate governorates of Iraq in view of the large number of projects, where the court is competent in these disputes at the present time is the court of first instance .

5-Necessity insert management personnel and especially working on projects investment plan (administrative contracts) in specialized courses inside and outside Iraq in order to inform them of the latest styles in the organization of administrative contracts, through the use of modern technology .The last prayer is praise be to Allah, Lord of the World.
المقدمة

تتمتع جهة الادارة المتعاقدة بإيقاع جزاءات مالية على المتعاقد معها اذا قصر في تنفيذ التزاماته العقدية او بعضها و يستوي في ذلك ان يكون قد امتنع عن تنفيذ التزاماته بالكامل او تأخر في تنفيذها،حيث ان سلطة الادارة في توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد معها لا تهدف في الاساس الى الردع و تقويم الاعوجاج بقدر ما تهدف الى تحقيق التنفيذ للالتزام الضروري لسير المرفق العام،و من خلال هذا البحث سوف يتبين ان العقد الاداري يحكمه نظام قانوني يختلف في الكثير من سماته عن النظام القانوني الذي تخضع له العقود المدنية،و مرجع هذا الاختلاف يعود الى عدم المساواة بين طرفي العقد الاداري فيما يمثلانه من مصالح غير متكافئة، حيث تتمتع الادارة بسلطات واسعة في نطاق تعديل العقد او انهائه الى جانب فرض الجزاءات المالية و كل هذه الامتيازات تهدف الى ضمان سير المرفق العام بانتظام و اطراد،و لعل سلطة فرض الجزاءات تعد من اهم هذه الامتيازات و الجزاءات المالية التي توقعها الادارة هي الغرامات و التعويضات و مصادرة التأمينات، و من هنا فإننا نرى ان المتعاقد مع الادارة متى ما قصر في تنفيذ التزاماتهسوآءا بالامتناع عن التنفيذ او قام بالتنفيذ على وجه سيء او حل غيره في التزاماته دون موافقة الادارة،فان للإدارة ان توقع عليه جزاءات تخضع لنظام قانوني غير معروف في القانون الخاص و دون الرجوع الى القضاء.
ولهذا سوف نقسم هذا البحث الى مبحثين نتناول في المبحث الاول،التعريف بالغرامة،وتمييز الغرامة التاخيرية عن الشرط الجزائي و تمييز الغرامة التاخيرية عن الغرامة التهديدية.
اما المبحث الثاني الذي تناولنا فيه خصائص الغرامات التأخيرية و شروط استحقاقها واعفاء المقاول منها فتضمن ثلاثة مطالب،المطلب الاول بحثنا فيه خصائص الغرامات التاخيرية،والمطلب الثاني بحثنا فيه شروط استحقاق الغرامات التاخيرية،اما المطلب الثالث فبحثنا فيه حالات اعفاء المقاول من الغرامات التاخيرية. وسنختم بحثنا هذا بخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات و الاقتراحات التي توصل اليها البحث.
المبحث الاول:التعريف بالغرامة التأخيرية، و تمييزها عن الشرط الجزائي و الغرامات التهديدية .
المطلب الاول/ التعريف بالغرامة
للإدارة الحق في فرض الجزاءات على المتعاقدين معها في حالة تأخرهم في تنفيذ العقد او اهماله، كالحق في فرض الغرامة التاخيرية او سحب العمل من المتعاقد معها (المقاول) بإرادتها المنفردة و دون اللجوء الى القضاء(1). فالغرامة التاخيرية هنا هي عبارة عن مبالغ اجمالية تحددها الادارة او جهة الادارة مقدما في العقد الاداري كجزاء تفرضه على الطرف الاخر في العقد الاداري عند تأخره في انجاز الاعمال المكلف بها ضمن المدد المتفق عليها في العقد(2).اذن هي مبالغ اجمالية،او تعويضات محددة و منصوص عليها مقدماً في العقد كجزاء توقعه الادارة على المتعاقد معها في حالة تقصيره او اخلاله بالتزاماته و هذا النوع من الجزاء يرد على جميع العقود الادارية،و يمكن الاتفاق على توقيعه في اي نوع من الالتزامات و لكن كثيراً ما تلجأ اليه الادارة كجزاء للتأخير(3)،(1– اذا عجز المقاول عن اكمال الاعمال خلال المدة المحددة بموجب المادة (44) من هذه الشروط او خلال المدة التي جرى تمديدها فعندئذ يجب على المقاول ان يدفع الى صاحب العمل المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامة تأخيرية عن مدة التأخير و لصاحب العمل و بدون المساس بأية طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التاخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة للمقاول او قد تصبح مستحقة له).ان دفع او استقطاع الغرامات التاخيرية لا يعفي المقاول من التزاماته بإكمال الاعمال او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب المقاولة(4) و هذا ما اشارت اليه تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية (استيفاء الغرامات التاخيرية وفقاً للمادة (16/ ثانياً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 المعدلة او اي تعليمات تحل محلها على ان يقوم صاحب العمل بإنجاز الإجراءات اللازمة لسحب العمل و التنفيذ على حساب المتعاقد المخل بالتزاماته و فقاً لأحكام التعليمات النافذة )(5) .
وعندما يطلق على الغرامات التاخيرية " غرامة التأخير"و هذا النوع من الغرامة هي الصورة الغالبة للغرامات،وان كل تعويض محدد ينص عليه في العقد مقدماً يعتبر من قبيل الغرامات ليس من قبيل التعويضات،و توقع الغرامة بمجرد اخلال المتعاقد بالتزاماته او بعضها(6)،كذلك نلاحظ ان الادارة تحرص على تثبيت الغرامة التاخيرية كبند من بنود عقد المقاولة لكي تؤكد عليها على الرغم من ورودها في التعليمات والشروط العامة و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية،ولو لم يترتب على هذا الاخلال اي ضرر،ولا تلتزم الادارة بإثبات ان ضرراً ما قد لحق بها من جراء تقصير المتعاقد في اداء التزاماته او مقداره،كما لا يستطيع المتعاقد الاعتراض على توقيع الغرامة استناداً الى عدم تناسبها مع الضرر الحادث للإدارة(7) فالضرر في هذه الحالة مفترض بمجرد تحقق سبب استحقاق الغرامة المنصوص عليه في العقد و ذلك بقرينة قاطعة لا تقبل العكس،و لما كانت الغرامة التاخيرية بهذا المعنى جزاء يفرض على المتعاقد مع الادارة لإخلاله بتنفيذ التزاماته ضمن المدد المحددة مسبقاً في العقد الاداري فإنها متشابهة مع بعض الجزاءات التي تعارف الافراد على ذكرها في علاقاتهم التعاقدية كالشرط الجزائي و الغرامات التهديدية(8) .
المطلب الثاني/تمييز الغرامة التأخيرية عن الشرط الجزائي
لتمييز الغرامة التاخيرية عن الجزاءات التي تعارف عليها الافراد في نطاق القانون الخاص مثل الشرط الجزائي و الغرامات التهديدية،سأحاول اولاً التعريف بصورة موجزة بالشرط الجزائي(9)،ان الشرط الجزائي هو اتفاق تبعي لا يقصد لذاته ولا يستقل بنفسه دائماً يقع بمناسبة الاتفاق على التزام اخر يقصد حمل الطرف المتعاقد على تنفيذه و انه يحدد التزاماً جزائياً في صورة تعويض مقدر لا ينشأ الا نتيجة الاخلال بالتزام اصلي(10).و قد اشار الى الشرط الجزائي القانون المدني العراقي في المادة (170) منه (1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق)(11).
و بالتالي يعرف بالتعويض الاتفاقي بانه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن اذا لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تنفيذه و يسمى بالشرط الجزائي،فهو شرط لأنه يدرج عادةً ضمن شروط العقد الاصلي(12).ان هذا الشرط كثير الوقوع في الحياة العملية و يكثراستعماله في عقود مقاولات البناء فينص على انه اذا تأخر المقاول عن اتمام العمل المكلف به في الموعد المقرر فانه يكون ملزم بان يدفع الى الطرف الاخر مبلغاً من النقود عن كل يوم تأخر فيه(13),ان الاصل في التعويض ان يقوم القاضي بتقديره اذا ما اخل المدين بتنفيذ التزامه او يتولى القانون هذه المهمة اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود و لكن مع ذلك يستطيع المتعاقدان الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض الذي يستحقه احدهما عن الاضرار التي تصيبه من جراء اخلال الطرف الاخر بتنفيذ التزامه او تأخر في تنفيذه عن المدد المتفق عليها و هذا هو ما يسمى بالتعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) و في الغالب يدرج المتعاقدان هذا الشرط عند انشائهما العقد و لكن لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على مثل هذا الشرط في اتفاق لاحق(14)،ان الغرض الذي يدفع المتعاقدين في اغلب الاحيان الى ادراج الشرط الجزائي في عقودهم هو تجنب تدخل القضاء في تقدير التعويض،و هو مفيد للدائن من ناحية الاثبات فهو يعفيه من اثبات الضرر الذي يصيبه عن اخلال مدينه بتنفيذ التزامه(15)،اضافة الى ذلك فان القانون المدني اعطى للقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي الى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الذي اصاب الدائن و هذا ما اشار اليه نص المادة 170/2 من القانون المدني" و لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر و يجوز تخفيضه اذا اثبت المدين ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه و يقع باطلاً كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة "(16)ان الشرط الجزائي و كما قلنا سابقاً هو تقدير للتعويض الذي يستحقه الدائن عند اخلال المدين بتنفيذ التزامه و يترتب على ذلك انه يجب لاستحقاقه ان تتوفر كافة الشروط اللازمة لاستحقاق التعويض من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما و الاعذار و بالتالي لا يحكم القاضي بالشرط الجزائي الا اذا كان عدم التنفيذ او الاخلال بالالتزام ناشئاً عن خطأ صادر عن المدين بالذات و لحق الدائن ضرر من جراء اخلال المدين بتنفيذ التزامه او تأخره فيه(17)،و هذا ما اشارت اليه المادة (168) مدني" اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه ... "(18) و اهم الفروقات بين الشرط الجزائي و الغرامات التاخيرية هي:- 
1 – من حيث الغرض:الشرط الجزائي وجد لأجل تجنب تدخل القضاء في تقدير قيمة التعويض واعفاء الدائن من اثبات الضرر الذي يصيبه بعكس الغرامات التاخيرية حيث ان الغاية من وجودها هو ضمان تنفيذ العقود الادارية في المدد المتفق عليها و ذلك حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام و اطراد(19).
2 – من حيث الضرر:ان الشرط الجزائي كما سبق لنا ان قلنا لا يمكن ان تحكم به المحكمة اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر من جراء اخلاله بتنفيذ التزامه كما اعطى القانون سلطة للمحكمة بان تخفض الشرط الجزائي الى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الذي اصاب الدائن و هذا كله لا وجود له في الغرامات التاخيرية اذ انها تستحق بمجرد تأخير المدين عن تنفيذ الاعمال المنوطة به و ان الضرر يعتبر مفترض في كل تأخير في تنفيذ العقود الادارية (المقاولات) و ان على المحكمة ان تحكم بالغرامة التاخيرية دون زيادة او نقصان(20).
3 – من حيث الجهة المختصة بفرضها:لكي يفرض الشرط الجزائي على الطرف المخل بالتزامه لابد ان يصدر بذلك قرار من محكمة مختصة اما الغرامة التاخيرية فان جهة الادارة تقوم بقرار اداري تصدره بفرضها على الطرف الثاني في العقد الاداري و دون اللجوء الى القضاء للحكم بها(21) .
هذه هي اهم نقاط الخلاف بين الغرامة التاخيرية والشرط الجزائي.
المطلب الثالث/ تمييز الغرامة التاخيرية عن الغرامة التهديدية
اطلق القانون المدني العراقي اسم الغرامة التهديدية بعد ان كان يعرف بالتهديد المالي(22),و قد اشارت الى ذلك المادة (253) مدني حيث نصت على انه " اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه و امتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن ان تصدر قراراً بالزام المدين بهذا التنفيذ و يدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعاً عن ذلك(23)، و اذا ما قام المدين تنفيذ التزامه بعد ذلك او انه اصر على الرفض و الامتناع فان المحكمة في هذه الحالة تصرف النظر عن الغرامة التهديدية و تحكم للدائن بتعويض كامل لما فاته من ربح و ما اصابه من خسارة من جراء ذلك الامتناع(24),و هذا ما نص عليه القانون المدني العراقي" اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائياً مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن و التعنت الذي بدا من المدين"(25)، لذلك تعرف الغرامة التهديدية و التي تسمى بالإكراه المالي الحكم على المدين بالتنفيذ العيني و بغرامة تهديدية عن كل وحدة زمنية او عن كل مرة يخل فيها بالتنفيذ اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عن ميعاد معين تحدده المحكمة بقصد حملة على التنفيذ العيني دون ان يعتبر تعويضاً عن التأخير فيه(26)،و عندئذ يرجع الدائن الى المحكمة لتحكم له،بصرف النظر عما تراكم من غرامة تهديدية بالتعويض الحقيقي الذي يستحقه و الذي يغطي ما اصابه من خسارة و ما فاته من كسب اخذه في حكمها مدى التعنت الذي بدا من المدين بعين الاعتبار(27) فالغرامة التهديدية بهذا المعنى هي وسيلة غير مباشرة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً و ذلك بان يقوم القاضي بإصدار قرار بذلك بناءً على طلب من الدائن بالزام المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه عيناً في مدة محددة و الا فانه يلزم بدفع مبلغ محدد من النقود كتعويض عن كل يوم او اسبوع او شهر يتأخر فيه الى ان يقوم بتنفيذ التزامه(28) و من هنا يتضح ان للغرامة التهديدية شروط يجب توفرها هي :- 
1 – ان يطلب الدائن من المحكمة فرض هذه الغرامة ، فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بها من تلقاء نفسها .
2 – ان يكون التنفيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً ، اذ لا يتصور اللجوء الى الحكم بالغرامة التهديدية الا اذا امتنع المدين عن تنفيذ التزام ترتب بذمته و كان تنفيذه ممكناً .
3 – ان يكون التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه .
يتضح مما تقدم ان هناك اوجه اختلاف بين الغرامة التهديدية و الغرامة التاخيرية نجملها بالنقاط التالية :-
1 – تفرض الغرامة التهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً بغية اخباره على القيام بالتنفيذ،اما الغرامة التاخيريةفإنها تفرض على الطرف المتعاقد مع الادارة عند تأخره في تنفيذ الاعمال المنوطة به عن المدد المحدودة مسبقاً في العقد الاداري(29) .
2 – ان فرض الغرامة التهديدية يتم بصدور حكم قضائي من المحكمة المختصة بذلك و ان هذه المحكمة و كما يتضح في نص المادة (253) مدني لها سلطة تقديرية من فرض الغرامة التهديدية او عدم فرضها،اما الغرامة التاخيرية فان الادارة تقوم بإرادتها المنفردة بإصدار قرار اداري بفرضها على الطرف الثاني لتأخره في تنفيذ الاعمال المكلف بها في مواعيدها و تعتبر مبالغ الغرامة التاخيرية جزءاً من اموال الدولة و بالتالي لا يجوز للإدارة اعفاء المتعاقد معها منها الا اذا كان التأخير لأسباب لايد له فيها(30) .
3 – ان الغرامة التهديدية لا تعتبر حقاً للدائن و لا ديناً على المدين و بالتالي لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الحكم بغرامة تهديدية كما لا يجبر المدين على عرض هذا المبلغ عرضاً حقيقياً، بعكس الغرامة التاخيرية التي تستحق بمجرد تأخر المقاول عن مدد التنفيذ المقررة وبالتالي تستطيع الادارة استقطاعها و مطالبة المقاول بها دون اللجوء الى القضاء(31) .
المبحث الثاني/خصائص الغرامات التأخيرية،و شروط استحقاقها،و اعفاء المقاول منها
المطلب الاول/خصائص الغرامات التأخيرية
بعد ان اوضحنا في المطلبين الثاني والثالث من المبحث الاول النقاط التي تختلف فيها الغرامات التأخيرية عن الشرط الجزائي و الغرامات التهديدية نستخلص الان اهم الخصائص المميزة للغرامة التأخيرية، ان الغرامة التأخيرية تكون في مجال العقود الادارية،وقد نصت عليها المادة (48) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية كما سبق الاشارة الى ذلك،كذلك تم النص عليها في المادة (16/2) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 المعدلة حيث جاء فيها " ثانياً – الغرامة التأخيرية:يحدد الحد الاعلى للغرامات التأخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز 10% من مبلغ العقد وعلى الجهة المستفيدة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية و مستندات المناقصة و التعليمات الى مقدمي العطاء و على الجهة المتعاقدة قبل بلوغ هذا الحد و بعد بلوغ المدة التأخيرية 25% من" مدة العقد مضاف اليها اي مدة اضافية ممنوحة " اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالإسراعبإنجاز العقد بما في ذلك تشكيل لجنة اسراع من ذوي الاختصاص ممثل فيها المتعاقد للصرف على الاعمال المتبقية او سحب العمل بموجب شروط العقد على ان تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة.
( مبلغ العقد / مدة العقد )*(10 % ) = الغرامة التأخيرية لليوم الواحد (32)....."
كذلك اشارت الى الغرامات التأخيرية تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية و على المقاول ان يلتزم بأن ينجز العمل في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على مدة معينة " وهذا ما يحصل غالباً في العقود المدنية " فالواجب ان ينجزه في المدة المعقولة(33) ، ان هذه الغرامات هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة و التزامه في المواعيد المتفق عليها بموجب العقد المبرم حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام و اطراد في سبيل هذه الغاية يفترض الضرر واقعاً و يحق للإدارة او توقع الغرامة المنصوص عليها في عقودها من تلقاء نفسها دون تنبيه او انذار(34) .
حيث ان اهم خصائص الغرامات التأخيرية هي :-

1 – انها اتفاقية:بمعنى ان الطرفين يتفقان عليها مقدماً عند ابرام العقد و بالتالي لا يحق للجهة الادارية ان تقوم بفرضها على الطرف الذي يتأخر في تنفيذ الاعمال المنوطة به اذا لم يكن قد نص عليها في العقد خلافاً لبقية الجزاءات الاخرى كسحب العمل من المقاول وحق الادارة في فسخ العقد الاداري،التي يحق للإدارة اللجوء اليها حتى في حالة عدم النص عليها في العقد(35)،في بعض الاحيان لا يتضمن العقد الاداري ذاته نصاً يخول الادارة حق فرض الغرامة التأخيرية و لكن يرد هذا النص في الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او تعليمات تنفيذ العقود الحكومية او تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، فتعتبر هذه الوثائق او التعليمات هي جزء من العقد الاداري ومكملة له و بالتالي يصبح من حق الادارة فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب العقد الاداري والمدد المحددة فيه،اي ان الغرامة التأخيرية تستحق و يصبح لجهة الادارة الحق في فرضها على المتعاقد لمجرد تأخره في تنفيذ الاعمال المنوطة به و من دون ان تكلف الجهة الادارية بأثبات وقوع الضرر نتيجةً لهذا التأخر لان الضرر هنا مفترض بقرينة غير قابلة لإثبات العكس اذ ان كل تأخير في تنفيذ العقد الاداري يترتب عليه الاضرار بالمصلحة العامة التي تعمل الادارة من اجل تحقيقها(36) و هذا ما اشارت اليه محكمة التمييز في قرارها المرقم 710/ حقوقية /1959 في 13/4/1959 حيث جاء فيه " ان كل مشروع عام اذا لم ينجز خلال المدة المتفق عليها فأن الخزينة يلحقها ضرر هو حرمان المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروع(37) .
2 – ايقاعها بدون انذار:لا يشترط في توقيع الغرامة التأخيرية انذار المقاول او تنبيهه بذلك و بهذا فهي تختلف عن الشرط الجزائي الذي يشترط لاستحقاقه اعذار المدين كما تختلف في هذا عن الفوائد التي تحصل عن التأخير في ميدان القانون الخاص اذ يتضمن الانذار باستحقاقها حتى لو تضمن العقد شرطا جزائياً عن التأخير(38).و بهذا قضت محكمة التمييز بقرارها 723/حقوقية/ 1965 في 1/11/1965 الذي جاء فيه " ويحق للإدارة ان توقع الغرامة المنصوص عليها في عقودها من تلقاء نفسها دون تنبيه او انذار و دون حاجة الى صدور حكم و ذلك بمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها "(39).
3 – لا يجوز تخفيض الغرامة التأخيرية او اعفاء المتعاقد منها " بحجة عدم حصول الضرر " من قبل القضاء حتى لو كان مبالغاً في تقديرها لأنها من المسائل التقديرية التي تخص الادارة(40) .
4 – توقع الغرامة التأخيرية مباشرة دون حاجة من جانب الادارة الى اثبات ان ضرراً قد اصابها فالغرامة تعد بمثابة تعويض جزائي توقعه الادارة و الضرر مفترض و لا يقبل اثبات العكس(41) .
5 – استحصالها بقرار اداري .
تستحصل جهة الادارة مبلغ الغرامة التأخيرية من المتعاقد معها بموجب قرار اداري تصدره الادارة بإرادتها المنفردة و دون الحاجة الى اللجوء الى القضاء لإصدار قرار بذلك و ذلك تنفيذاً لامتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الادارة(42) .
المطلب الثاني/شروط استحقاق الغرامة التأخيرية
لكي يكون لجهة الادارة الحق في فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد معها يجب ان يكون هنالك:
1 - نص في العقد الاداري يخول الادارة هذا الحق و ان يتأخر المتعاقد في تنفيذ العقد في المدة المحددة للتنفيذ (سواءً المدة العقدية او المدة الاضافية الممنوحة للمقاول بموجب القانون و التعليمات) ان يترتب على هذا التأخير ضرر لجهة الادارة (والضرر هنا مفترض)(43)، و في بعض الاحيان لا يتضمن العقد الاداري ذاته نصاً يخول الادارة فرض الغرامة التأخيرية و لكن يرد هذا النص في الشروط العامة الملحقة بالعقد او بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية فتعتبر هذه الوثائق جزءاً من العقد و مكملة له و بالتالي يصبح من حق الادارة فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد لتأخره في تنفيذ التزامه العقدي(44) .
2 –تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد:ان الغرامة التأخيرية جزاء قصد به ضمان تنفيذ المتعاقد مع الادارة للأعمال المكلف بها في المواعيد المحددة و بالتالي فأن الغرامة التأخيرية تستحق بمجرد تحقق سببها و هو التأخير عن هذه المواعيد(45)،و هذا ما اشارت اليه محكمة التمييز بقرارها المرقم 455/ ح/1968 بقولها "ان الغرامة التأخيرية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالتزامه في المدد المتفق عليها "(46).
3 – الضرر:ان الضرر مفترض في تأخير تنفيذ العقد الاداري بقرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، فالتراخي في تنفيذ العقد الاداري ينطوي في ذاته على اخلال بالتنظيمات التي رتبت الادارة شؤون المرفق و تأمين سيره على اساسها،و عليه فان كل تأخير في تنفيذ العقد الاداري يترتب عليه ضرر هو حرمان المواطنين من الفوائد المتوخاة من المرفق العام فكل تأخير في التنفيذ يؤدي حتماً الى الاضرار و الاخلال بنظم الادارة و اجهزة الدولة و بالتالي اهدار المصلحة العامة(47) .
المطلب الثالث/اعفاء المقاول من الغرامة التأخيرية
ان الالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها هو التزام بتحقيق غاية و ليس التزاماً ببذل عناية. فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسؤولية عن التأخير ان يثبت انه بذل عناية الشخص المعتاد في انجاز العمل في الميعاد و لكنه لم يتمكن من ذلك،بل يجب عليه حتى تنتفي مسؤوليته،ان يثبت السبب الاجنبي فإذا اثبت القوة القاهرة او الحادث الفجائي او فعل الغير انتفت علاقة السببية و لم تتحقق المسؤولية(48)،و هذا ما قررته محكمة التمييز " كما لو اثبت المقاول ان خطأ رب العمل هو الذي سبب تأخره في انجاز العمل "(49).و لكن نلاحظ ان الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية قد اشارت الى تخفيض الغرامة التأخيرية.اذا صدرت شهادة الاستلام لقسم من الاعمال بموجب المادة (32) من هذه الشروط قبل صدور شهادة الاستلام للأعمالبأجمعها فان الغرامات التأخيرية عن اي مدة تأخير بعد تاريخ الاكمال المثبت في تلك الشهادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى مبلغ المقاولة(50).كذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية قد اشارت الى تخفيض الغرامات التأخيرية " ثالثاً – يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المحدد في منهاج تنفيذ العقد و يجب ان يكون العمل المنجز او السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة و مهيئة للاستخدام حسب شروط العقد "(51).ان الحالات التي يتأخر فيها تنفيذ العقد الاداري لا ترجع دائماً الى خطأ المتعاقد مع الادارة و انما قد تكون الجهة الادارية هي المتسببة في هذا التأخير او انه قد حصل نتيجة لقوة قاهرة او ظرف طارئ لذلك فان العدالة تقتضي الا يسأل المتعاقد مع الادارة عن التأخير في تنفيذ العقد الاداري اذا كان هذا التأخير لسبب اجنبي لا يد له فيها و هذا هو ما استقر عليه موقف القضاء المصري و العراقي(52). " و حيث ان الذي يتبين لهذه المحكمة ان تأخر المميز عليهما في تنفيذ العقد في موعده المتفق عليه امر ثابت في اوراق الدعوى كما ان المميز عليهما لم ينكرا ذلك غير انهما دفعا بان التأخير كان لأسباب قاهرة لا دخل لإرادتيهما فيها و حددا هذه الاسباب بانها الظروف التي كانت سائدة في المنطقة الشمالية و هطول الامطار في فصل الشتاء اثناء تنفيذ العقد بشكل استثنائي غير متوقع فان المميز عليهما يستحقان تمديد تنفيذ العقد "(53)،اما اذا كانت جهة الادارة هي المتسببة في تأخير المتعاقد معها في تنفيذ العقد الاداري ضمن المدة المحددة للتنفيذ فلا يكون من حقها ان تفرض الغرامات التأخيرية عليه و بهذا قضت محكمة التمييز – " لما كان التأخير سببه المميزين كما ظهر ذلك في تقرير الخبراء في المرافعة الاستئنافية فأنهما لا يحق لهما فرض غرامة تأخيرية على المقاول للمدة التي كان سبباً في تأخيرها اذ ان الغرامة التأخيرية تفرض عندما يكون سبب التأخير المقاول نفسه "(54) اما حالة ما اذا كان المتعاقد مع الادارة قد طلب رسمياً مهلة جديدة لتنفيذ العقد الاداري لظهور اعمال جديدة او تغيير في جداول الكميات فوافقت الادارة على هذا التمديد دون ابداء اي تحفظ اذ يعتبر ذلك تعديلاً للعقد الاداري و بالتالي لا يحق للإدارة فرض الغرامة التأخيرية على المتعاقد اذا تأخر في تنفيذ العقد عن المدة المحددة لذلك(55).و كذلك يعفى المقاول من الغرامة التأخيرية اذا كان التأخير قد حصل بفعل الغير كما لو كان تنفيذ المقاولة مناطاً بعدة مقاولين و كان تأخر احدهم في تنفيذ التزامه في الوقت المقرر يعود الى عدم قيام المقاول الاخر بإنجاز العمل المنوط به او لتأخره في تنفيذه و كان عمل المقاول الاول يعتمد على اكمال عمل الثاني،و هذا ما قضت به محكمة التمييز" على المحكمة التحقق عن المدة التي ترك الخزان فيها في المحطة اذ ان هذه المدة لا تسأل الشركة عنها لان المسؤول عن هذا التأخير هو الجهة المسؤولة عن نقل الخزان و الشركة ليست هي المسؤولة فان ظهر لها ان مدة التأخير المطالب بها نجمت عن بقاء الخزان في المحطة لا تسأل الشركة عنها "(56) .
 الخاتمة

لقد تناولنا في هذا البحث التعريف بالغرامة التأخيرية،و حق الدولة في ايقاعها على المقاول المتأخر في تنفيذ التزاماته العقدية و دون وجود اسباب تعسفية من هذا التأخير،كما بينا ان الغرامة التأخيرية دائماً يكون محلها العقد الاداري،كذلك بينا النص عليها في التشريعات الادارية كالشروط العامة لشروط اعمال الهندسة المدنية،و تعليمات تنفيذ العقود الحكومية و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية،كذلك ميزنا بين الغرامة التأخيرية وغيرها من الاوضاع القانونية كالشرط الجزائي،والغرامات التهديدية و بينا الفرق بينهما،و اعتبرنا ان الضرر مفترض في تأخير تنفيذ العقود الادارية لا يحتاج الى اثبات الضرر من قبل الادارة،و ان الغرامة التأخيرية تستحق بمجرد تأخير المقاول عن مدد التنفيذ المقررة و بالتالي تستطيع الادارة استقطاعها من مستحقات المقاول دون الحاجة الى اصدار حكم قضائي،ثم بينا في هذا البحث اهم الخصائص التي تتميز بها الغرامات التأخيرية ثم شروط استحقاقها على المتعاقد مع الادارة،ثم بينا الحالات التي يمكن للإدارة ان تعفي المقاول من الغرامة التأخيرية.
و من خلال البحث توصلنا الى النتائج التالية:-
1 – لا يجوز تخفيض الغرامة التأخيرية او اعفاء المتعاقد منها بحجة عدم حصول الضرر من قبل القضاء حتى لو كان مبالغاً في تقديرها لأنها من المسائل التقديرية التي تخص الادارة .
2 – ان التشريعات الحالية التي تحكم نظام العقود الادارية،مثل الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية او تعليمات تنفيذ العقود الحكومية او حتى القانون المدني العراقي بالنسبة للقواعد التي تحكم عقد المقاولة،و هي تشريعات تعتبر قديمة لا تتناسب مع التطور الحالي الحاصل في مجال العقود الادارية و مشاريع الدولة الاستثمارية العملاقة و لا تغطي كل الاشكالات التي تحصل في هذه العقود.
3 – ان المحكمة الادارية المختصة بفض النزاعات الخاصة بالعقود الادارية (عقود المقاولات) و المشكلة من قبل وزارة التخطيط و التعاون الانمائي بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2007 لا تستطيع فض كافة النزاعات الخاصة للعقود الادارية على مستوى العراق،ارى ضرورة توسيعها لتشمل كافة المحافظات بسبب التطور الحاصل في مجال البناء و الاعمار.
4 – ارى ضرورة ان تكون هناك محكمة مختصة بالنظر في نزاعات العقود الادارية وبالأخص عقود مشاريع الخطة الاستثمارية في كل محافظة من محافظات العراق بالنظر لكثرة المشاريع،حيث ان المحكمة المختصة في هذه النزاعات في الوقت الحاضر هي محكمة البداءة.
5 – ضرورة ادخال موظفي الادارة و بالأخص العاملين على مشاريع الخطة الاستثمارية (العقود الادارية) في دورات تخصصية داخل و خارج العراق من اجل اطلاعهم على احدث الاساليب في تنظيم العقود الادارية، من خلال استخدام التقنية الحديثة.
و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
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